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298740 ‐ حم تصحيح خطأ الموظف ف الفندق بتسجيل غرفة مان غرفة وتعديل الأجرة

السؤال

قسم الاستعلامات ، حيث إن طبيعة عملنا يوجد فيها بعض الحسابات ، ونتفق مع الضيف عل فندق ف أنا شاب أعمل ف

السعر ، ونأخذ الحساب من الضيف ، حيث يتم ارسال الأموال المستلمة إل المحاسب ف النهاية ، لن المشلة ف بعض

الأوقات قد يحصل أخطاء من قبل الموظف ، فقد يون حساب شخص ما متفق معه مجانا ، ولن موظف الاستقبال قد أخطأ

وأضاف حساب عل غرفة هذا الشخص ، والبرنامج لا يقبل التعديل فبمجرد أن ينته اليوم وقد أضاف عل حساب الشخص

لمدة عشر ليال خمسين دولار لل ليلة أي اصبح المبلغ 500دولار ، فهل يحل لنا أن نقوم بجعل غرفة أخرى بعناها بسعر 50

دولارا صفر بدل هذة الغرفة ؛ حيث إن الادارة لا تعلم ، ونقوم بتحويل الحساب عل هذه الغرفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قبل النظر ف خصوص المسألة المذكورة ، ينبغ أن يستحضر المسلم ف قلبه أصلين عظيمين مقررين ف شريعة الإسلام،

ف مثل هذه الأمانات، والوظائف، والولايات المالية عل حقوق العباد:

الأصل الأول: عظم أمر الأمانة ف دين اله ، وأن الأمر بحفظها، بل ما أمن العبد من صور الحفظ ، ووسائله: أمر متقرر،

تُممذَا حاا وهلها َلانَاتِ اموا ادنْ تُوا مكرماي هنَّ الا  :ه تعالل أمانة، أيا كان صاحبها، وأيا كان المؤتمن عليها؛ قال الل

بين النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ انَّ اله نعما يعظُم بِه انَّ اله كانَ سميعا بصيرا   النساء/58

وقال تعال :  يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَخُونُوا اله والرسول وتَخُونُوا امانَاتم وانْتُم تَعلَمونَ * واعلَموا انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ

وانَّ اله عنْدَه اجر عظيم   الأنفال/28-27

وعن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   آيةُ المنَافق ثَلاث: اذَا حدَّث كذَب، واذَا وعدَ اخْلَف، واذَا اوتُمن خَانَ 

 رواه البخاري (33) ، ومسلم (59).

 دَ لَههع  نمل دِين و ،انَةَ لَهما  نمانَ ليما    :قَال ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَا نَبا خَطَبم :كٍ قَالالم ننَسِ با نوع

 رواه أحمد (12383) وغيره، وحسنه محققو المسند، وصححه الألبان ف صحيح الجامع.
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 نُواآم ا الَّذِينهيااي   :ه تعالء منه بالباطل. قال الأن مال المسلم معصوم، لا يحل الاعتداء عليه ، ولا أكل ش :والأصل الثان

تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم و تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما   النساء/29 .

وعن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   كل الْمسلم علَ الْمسلم حرام، دمه، ومالُه، وعرضه  رواه مسلم

.(2564)

لحي  نَّهوا، امتَظْل  وا، امتَظْل  وا، امتَظْل  ه عليه وسلم قال:   اال صل عن عمه ، أن النب ،حرة الرقاش وعن أب

.مسنده (20695) وصححه الألبان رواه أحمد ف   نْهيبِ نَفْسٍ مبِط رِئٍ اام الم

وحينئذ، فالواجب عل المسلم أن يعظم هذين الأصلين العظيمين، فيتحرى أداء الأمانة ف أمره كله، ويتوق أن يتخونها بشء

من قول أو عمل، أو يفتح أبواب التأويلات، وتسويلات النفوس، فيتخون الأمانات بشء من العدوان، أو التأويل، أو يتخوض

ف أموال الناس بالباطل.

ثانيا:

إذا تقرر ذلك ، فبخصوص مشلتم نقول :

إذا كان ما ذكر من تغيير أرقام الغرف، يترتب عليه شء ، أي شء ، من أكل المال بالباطل، أو خيانة الأمانة ، سواء كان ذلك

أكل مال النزيل ف الفندق، بأن يزاد عليه شء لم يتفق عليه معه: فلا يحل لم ذلك .

ومثله، وأشد منه : أكل مال "الفندق" الذي اؤتمنتم عليه ، بشء من هذا التغيير ، أو التلاعب ف أرقام الغرف .

وأما إذا كان الأمر، كما فهمنا من السؤال : أنه مجرد تغيير أرقام الغرف ف سجل اليومية ف الفندق، لتفادي الخطأ ف كتابة

أرقام الغرف، وأن ذلك لا يترتب عليه زيادة عل العميل، أو تحميله شء خلاف الأجرة المتفق عليها، وكذلك لا يترتب عليه

ضياع شء من حق "الفندق"، ولا أكل شء من المال الذي اؤتمنتم عليه ، فيقال:

الواجب عليم أولا ، أن تتفقوا مع الإدارة عل آلية لتصحيح هذا الخطأ ، سواء بما ذكرتم ف السؤال ، أو بغير ذلك ، مما يون

للإدارة علم به ، واطلاع عليه ، فلا شك أن هذا هو المتعين ، أولا ، والأبرأ للذمم ، والأحوط للحقوق.

فإن تعذر الاتفاق مع الإدارة عل مثل ذلك ، فالذي يظهر أنه يرخص لم ف تبديل أرقام الغرف ، لترتيب الحسابات ، بالشروط

المقدم ذكرها ، بعد أن يجتهد الموظف ف ضبط الأمر عل ما هو عليه ف الواقع ، وأداء الأمانة المنوطة به ، ثم إذا قدر خطأ

، لخطأ ش م فيه ، دفعا للضرر ، أو منعا للمؤاخذة علن تلافيه إلا بذلك : فالذي يظهر أنه يرخص لمثل المذكور، ولم يم

غير مقصود، ولم يترتب عليه ضياع حق، ولا أكل مال بالباطل.
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وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (154955) .

واله أعلم .
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